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منظمات حقوق إنسان في إسرائيل قدمت تقريرًا خطيرًا للجنة غولدستون:

"أهمية حاسمة للتحقيق في شُبهات بشأن انتهاك قوانين الحرب"

قدّمت سبع منظمات حقوق إنسان يوم الأحد 28 حزيران 2009، تقريرًا للجنة الأمم المتحدة التي عُينت للتحقيق في شبهات تتعلّق بانتهاك قوانين الحرب خلال العملية العسكرية "الرصاص المصبوب"، برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون. 
ترى المنظمات الموقعة: أطباء لحقوق الإنسان، اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، جمعية حقوق المواطن، "جيشاة"، هموكيد لحماية الفرد، "ييش دين" و"عدالة" - أهمية كبيرة لعمل اللجنة وسعيها لكشف الحقيقة، في ظل رفض المستشار القضائي للحكومة طلبها بإصدار تعليمات بفتح تحقيق داخلي إسرائيلي مستقل وغير منحاز في الأحداث.

يفصّل التقرير أمام اللجنة الوقائع التي تشكل، على ما يبدو، انتهاكات لقوانين الحرب، قامت بها إسرائيل خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة والذي سمي بـ"الرصاص المصبوب"، وبالأخص الوقائع المتعلقة بمعاقبة السكان المدنيين في غزة. وأشار التقرير إلى إستراتيجية الهجوم الشامل الذي لم يفرّق بين المدنيين وبين المقاتلين، القصف الممنوع لمبان مدنية ومباني الحكم المدنية لغرض تحقيق أهداف سياسية، الاعتداء على طواقم الإنقاذ الطبية، ضرب البنية التحتية واحتجاز معتقلين في ظروف مخالفة للقانون الدولي والإسرائيلي والعقاب الجماعي. 
وأكدت منظمات حقوق الإنسان أنّ وظيفتهنّ، كمنظمات حقوق إنسان تعمل في إسرائيل، تقتصر على التبليغ عن قضايا تقع ضمن نطاق المسؤولية الإسرائيلية. ومع هذا، طالبت المنظمات، أيضًا، بالتحقيق في شبهات حول انتهاك قوانين الحرب من طرف حركة حماس.
أشارت المنظمات في بداية تقريرها إلى أن إجراء تحقيق موثوق به هو أداة حيوية لحماية حقوق الإنسان وتوفير الحماية القصوى للسكان المدنيين خلال الحرب. ولهذا السبب توجهت المنظمات إلى حكومة إسرائيل بطلب التعاون مع اللجنة. وأصرّت المنظمات على عدم الفصل بين أحداث عملية "الرصاص المصبوب" وبين الحصار المفروض على قطاع غزة، وعليه، طلبت من اللجنة أن تحقق في سياسة إغلاق المعابر قبل العملية العسكرية وخلالها وبعدها.
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أهم ما في التقرير:
خلفية: في الفترة التي سبقت العملية العسكرية أدت سياسة الإغلاق المتواصلة التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة إلى أزمة إنسانية خطيرة. منذ العام 1967، وكجزء من سياسة منهجية، تتعلق الأجهزة المدنية الفلسطينية في غزة، بما في ذلك المباني الطبية ومنشآت إنتاج الكهرباء، بدولة إسرائيل.

إستراتيجية الهجوم: تثير التصريحات العلنية وطريقة إدارة الهجوم الشك في أنّ إسرائيل اعتمدت إستراتيجية الهجوم غير المتناسب، وأساس غايته ضرب المدنيين وتدمير مقصود لغرض الردع والمعاقبة، وليس لأغراض عسكرية محدّدة. وإذا كانت هذه هي حقيقة الأمور فهذا يثير شبهة كبيرة حول قانونية العملية برمتها.
حماية المدنيين: إن المبادرة إلى تنفيذ هجمات وسط السكان المدنيين والمعطيات بشأن العدد الكبير من القتلى والجرحى بين المدنيين، تثير شكوكًا لانتهاك القانون الدولي الإنساني من طرف إسرائيل. فقد تم توثيق عدد كبير من حالات بتر الأعضاء والتشويهات بين الجرحى نتيجة الهجوم على غزة (بين 12ـ15% من مجمل الإصابات)، قسم منها من جراء استخدام أسلحة لم تكن معروفة من قبل.
قصف مبانٍ ومؤسسات مدنية: استهدفت إسرائيل بشكل منهجي مؤسسات مدنية وانحرفت عن مبدأ حظر الاعتداء على أهداف مدنية بهدف تحقيق إنجازات سياسية. فقد تم تدمير 68 مبنى حكوميًا. وقد تمّ تدمير أكثر من 4000 مبنى سكنيًا بالكامل وحوالي 17000 منزلاً بشكل جزئي، وبقي عشرات الآلاف من المدنيين بدون مأوى.

ضرب خدمات الصحة والإنقاذ: وصل الجهاز الصحي في القطاع إلى حافة الانهيار. فقد عملت المؤسسات الطبية لمدة أسبوع خلال الهجوم بدون تزويد منتظم للكهرباء، وقد قتل 16 من أعضاء الطواقم الطبية، وأصيب 25 منهم خلال إخلاء الجرحى والقتلى. كما أصيب 34 مركزًا طبيًا و29 سيارة إسعاف، فيما تعمّد الجيش الإسرائيلي عدم تقديم مساعدة مباشرة للجرحى الفلسطينيين، بل ومنع خدمات الإنقاذ الفلسطينية من القيام بذلك.

المعتقلون: احتجزت إسرائيل فلسطينيين تم القبض عليهم في قطاع غزة في شروط قاسية، وقام المحققون الإسرائيليون باستخدام وسائل عنيفة خلال التحقيق معهم. تم احتجاز المعتقلين في أخدود في الأرض بعمق 2-3 أمتار، حيث عانوا من البرد الشديد وويلات حالة الطقس بينما هم مكبلين، وأحيانًا معصوبي الأعين. وقد تم حفر بعض هذه الأخاديد في مناطق قتال. وفي كل أخدود تم احتجاز حوالي 70 شخصًا. كما خرق الجيش واجبه بتبليغ عائلات المعتقلين عن أمر اعتقالهم ومكان احتجازهم ولم يعط أية معلومات عن مكان وجودهم لأية جهة خارجية.

انهيار البنى التحتية للكهرباء والماء والمجاري: بالرغم من أنه كان لدى الجيش معلومات دقيقة بخصوص مواقع كل منشآت المياه والكهرباء والمجاري في القطاع، فإن القصف الإسرائيلي أصاب هذه البنى وأبقى القطاع بدون بُنى تحتية ضرورية. وقد كانت محطة توليد الكهرباء في غزة معطلة عن العمل لمدة 12 يومًا من أصل 21 أيام الحرب. وفي بعض أيام الحرب تم تزويد غزة بـ 25% فقط من كمية الكهرباء المطلوبة. مما ترتب عليه قطع المياه عن أكثر من 800000 مواطن؛ فيما أدى النقص في التزويد بالكهرباء وبغاز الطهي إلى تشويش في تزويد السكان بالخبز. 
إغلاق المعابر وترميم قطاع غزة: سيطرة إسرائيل على المعابر إلى قطاع غزة ومنه قبل الحرب وخلالها مستمرة، ويقيّد الإغلاق بشكل تام تقريبًا حرية تنقل الأشخاص والبضائع. طالما أن إسرائيل تمنع دخول الأسمنت والباطون ومواد أخرى مطلوبة للترميم لن يكون بالإمكان استعمال مليارات الدولارات التي جنّدها المجتمع الدولي لغرض ترميم قطاع غزة وبنائه من جديد.
